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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

خصم 30% على باقي العلاجات 

عروض هلا فبراير
تبييض ليزر 

و تبييض المنزلي 
وتنظيف الاسنان 

فقط بـ 69 د.ك

ابتسامة هوليود 
للفك العلوي

بـ 550 د.ك

المقرات الـ 6 في المحافظات تبدأ باستصداره اليوم

120 ألف جواز إلكتروني جاهزة 
و200 ألف على 4 دفعات ستتوافر قريباً

موسى أبوطفرة

العامــة  الإدارة  تبــدأ 
للجنســية ووثائق الســفر 
اليــوم اســتقبال  صبــاح 
فــي  الراغبــن  المواطنــن 
استصدار الجواز الإلكتروني 
الجديــد بعد أن تم تحديد 6 
مقرات بمراكــز الخدمة في 
المحافظات الست للعمل في 

الفترة الصباحية.
وعلمت »الأنباء« أن عدد 
الجوازات الجديدة المتوافرة 
حاليا تبلــغ 120 ألف جواز 
هي الدفعــة الأولى التي تم 
تســلمها مــن قبــل الإدارة، 
وهناك 4 دفعات جديدة سيتم 
تسلمها قريبا وتحتوي كل 
دفعة علــى 50 ألــف جواز 
جديــد وبمجموع يبلغ 200 

ألف جواز.
وقال المصدر إن الجوازات 
المتوافرة حاليا والبالغ عددها 
120 ألــف جواز متنوعة بين 
جوازات عاديــة للمواطنين 
ديبلوماســية  وجــوازات 

وجوازات خاصة.
هــذا، وتتضمن الطلبات 
المتعلقــة بإصــدار الجــواز 
الإلكترونــي الجديد صورة 
ذات  جديــدة  شــخصية 
خلفيــة زرقــاء، إضافة إلى 
الجواز القديم  إذا كانت مدة 
صلاحيته أقل من 6 أشهر مع 
الحضور الشخصي لصاحب 
المعاملة وحضور من أكمل 12 

سنة مع ولي أمره.

صور للجواز الديبلوماسي من الغلاف والصفحات الداخلية 

صور للجواز الخاص من الغلاف والصفحات الداخلية 

صور للجواز العادي من الغلاف والصفحات الداخلية 

تأجيل قضية الفلبينية الداعشية إلى 10 مايو للدفاع
مؤمن المصري

الدائــرة الجزائية  قــررت 
الثانيــة بمحكمة الاســتئناف 
أمس برئاسة المستشار نصر 
ســالم آل هيــد تأجيــل نظــر 
استئناف الفلبينية الداعشية 
لجلسة 10 مايو المقبل للدفاع.

وكانت محكمة الجنايات قد 
قضت في 26 ديسمبر الماضي 
بحبس المتهمة 10 سنوات مع 
الشغل والنفاذ في قضية أمن 

الدولة المتهمة فيها بالانضمام 
لتنظيــم »داعــش«، وأمــرت 
المحكمــة بإبعادها عــن البلاد 

عقب تنفيذ العقوبة.
كانــت الأجهــزة الأمنيــة 
المختصــة قد تمكنت من إلقاء 
القبــض على المتهمــة لينافي 
أزويلو بيســكايدا من مواليد 
1984 وتحمل الجنسية الفلبينية 
بتهمة الانتماء لما يسمى بتنظيم 
»داعش« ومبايعته والاستعداد 

المتهمة لتنفيذ عمل إرهابي.

»التحكيم القضائي« يفسخ عقد وساطة 
عقارية مع »ش.ع.ع« ويلزمها بالتعويض

براءة مواطن من تهمة البلاغ الكاذب

أفــادت المحاميــة موضي 
الموسى بأن التحكيم القضائي 
اثبــت فاعليتــه فــي اطــار 
العدليــة بالكويت  المنظومة 
التي تتناغم مع سرعة ونوعية 
التطور الاقتصادي  وطبيعة 
والاســتثماري علــى وجــه 
الخصوص ذلك لما له من سرية 
تحفظ خصوصيــة الاطراف 
وســرعة تتناســب وطبيعة 
الاعمال التجارية وتخصصية 
تثــري وتســتوعب تفاصيل 

النزاع التحكيمي.
وكانــت هيئــة التحكيــم 
القضائي فــي طلب التحكيم 
قد قضت بفسخ عقد الوساطة 
العقاريــة المبــرم مع شــركة 
»ش.ع.ع« والزامها برد المبالغ 

محمد الدشيش

برأت دائرة الجنح بالمحكمة 
الكلية برئاسة المستشار عبدالله 
الجسار، المتهم من تقديم بلاغ 
كاذب ضد مواطن اتهمه بالنصب 
عليه وبيعه مركبة وسرقتها، 

ورفضت الدعوى المدنية.
وكان الادعاء العام قد وجه 
للمتهم تهمة بأنه قدم الى موظف 
عام »محقق المخفر« بلاغا شفهيا 
متضمنا اسناد واقعة تستوجب 
عقــاب مواطن، وهي لم تصدر 
منــه، بأنه قــام بالنصب عليه 
وبيعه مركبة ثم قام بسرقتها 
من امام منزله، وهو عالم بعدم 
صحة هذا البلاغ وطلب عقابه 
وفقــا للمــادة 145 مــن قانون 

الجزاء.
حضــر امــام المحكمــة عن 
المتهــم دفاعــا المحامــي محمد 

المدفوعة اضافة الى التعويض 
واتعاب المحاماة.

وكانت المحاميــة موضي 
الموســى وكيــل المتعاقــد مع 
الشــركة وبمراجعتهــا لعقد 
تملكــه للعقار فــي بريطانيا 
والتــي اخلــت الشــركة فــي 
التزاماتها ببنــوده، ورفعت 
طلب فسخ العقد لعدم التزام 
الشركة بالتزاماتها التعاقدية 
ونظر التحكيم القضائي في 
النزاع وقدمت المحامية موضي 
الموســى دفوعها امام محكمة 
القضائي وطالبت  التحكيــم 
بفسخ العقد وتعويض موكلها 
ذلك لاخلال الشركة بالتزاماتها 
وتعويض عن الاضرار التي 
تكبدهــا وكيلها بموجب هذا 

خليل القطان الذي اثبت خلال 
دفاعه ان التهمة المنسوبة لموكله 
يستوجب لقيامها توافر العلم 
اليقيني لدى المبلغ بأن ما ينسبه 
لغيره غيــر صحيح ولا يكفي 
لقيامها انتهــاء جهة التحقيق 
الى تبرئة المقــدم ضده البلاغ 
ما دام المبلغ كان قد ترجح في 
وجدانه صدق ما ابلغ به، وكان 
موكله قد باشــر بلاغه معتقدا 
صحــة ما نســبه اخــذا بواقع 
الحال والظروف التي اكتنفت 
عمليــة بيع المركبــة ولم يكن 
في الاوراق ما ينقض ذلك، ولما 
كانت الاحــكام الجزائية تبنى 
على الجزم واليقين لا على الشك 
والتخمين، اما عن الدعوى المدنية 
فلما كان طلب التعويض المار قد 
تأسس على مسؤولية المتهم في 
الدعوى الراهنة وكانت المحكمة 
قــد قضت وفق ما تقدم ببراءة 

العقد. وخلصت هيئة التحكيم 
الى الزام شركة »ش.ع.ع« برد 
المبالغ، بالاضافة الى التعويض 

الزمتها بأتعاب المحاماة.

موكله، من ثم فانه ينتفي الخطأ 
قوام المسؤولية واساسها ويزول 
موجب التعويض تبعا ولزوما، 
ما يتعين معه القضاء برفضها.

المحامية موضي الموسى

المحامي محمد القطان


